
 1958( لسنة 15) قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم ) 
 باسم الشعب

  مجلس السيادة
 

 بعد الاطلاع على الدستور الموقت
 -وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :  

 
 1مادة 

قوات المسلحة والشررطة ورؤسراء واعضراء مجرالس على رؤساء الوزارات والوزراء والحكام والقضاة وضباط ال
ادارة المصالح العامة والمؤسسات والمصارف والشركات الرسمية وعلى اعضاء مجلس الامة واعضراء المجرالس 
البلدية والادارية وامين واعضاء مجلس امانة العاصمة وعلى كل موظف وعلى المسرتددمين الرنين يصردر بتحديرد 

ن مجلس الوزراء وعلى كل شدص مكلف بددمرة عامرة بصردة دائمرة او مؤقترة ان يقردم فئاتهم او اصنافهم قرار م
دلال شهرين من تاريخ تعيينه او انتدابه اقراره عن نمته المالية ونمرة زوجتره واولاده القصرر فري ارنا التراريخ    

ي الشرركاتت يتضمن بيان ماله من اموال منقولة او غيرر منقولرة وعلرى الادرص الاسرهم والسرندات والحصرص فر
 وعقود التأمين والنقود والحلى والمعادن والاحجار الثمينة وما له من استحقاق في الوقف وما عليه من التزامات   

ويسري انا الالتزام على من تقدم نكرام وعلى موظدي البلاط الملكي السرابق والدزينرة الداصرة الموجرودين فري 
    1939ونون قد تركواا بعد اول ايلول سنة الددمة وقت العمل بهنا القانون او النين يك

ويقدم الاقرار من الموجودين بالددمة او ممن تركواا دلال شرهرين مرن تراريخ العمرل بهرنا القرانون متضرمنا بيانرا 
او عند ددول الددمة انا كان لاحقا لهنا التاريخ ثم بيانا  1939بنمتهم المالية على الوجه المتقدم في اول ايلول سنة 

 هم المالية من تاريخ العمل بهنا القانون او من تاريح ترك الددمة   بنمت
وانا كانت الددمة متقطعة وجب ان يكون الاقرار عن كل فترة على حدة وعلى كل من يشرمله حكرم ارنه المرادة ان 

متره الماليرة يقدم ايضا دلال ستين يوما من تاريخ ترك الوظيدة او الددمة او زوال الصردة النيابيرة    اقررارا عرن ن
 ونمة زوجته واولاده القصر في انا التاريخ على الوجه المعين في الدقرة الاولى   

ويجوز عند اجراء التحقيق مع شدص ممن نكروا تكليده بتقديم اقرار عن نمته المالية ونمة زوجته واولاده القصرر 
 يعاد الني يقدم فيه الاقرار المطوب   انا اقتضى الحال نلك    وتعين السلطة القائمة على اجراء التحقيق الم

 وفي كل الاحوال يجب ان يتضمن الاقرار بيان مصدر الثروة او الزيادة فيها على حسب الاحوال  
 

 2مادة 
يقع واجب تقديم الاقرار ايضا على زوجة كل شدص ممن نكروا في المادة السابقة انا لرم تعرط البيانرات المطلوبرة 

 لزوجها  
 

 3مادة 
لموظدون والمستددمون والمكلدرون بددمرة عامرة الاقررارات والبيانرات المشرار اليهرا الرى شرعبة الناتيرة فري يقدم ا

 الوزارات او الهيئات العامة التي يعملون بها   
 ويكون تقديم انه الاقرارات والبيانات اما بتسليمها مقابل وصل واما بارسالها بكتاب مسجل   

تقديم انه الاقرارات ويبلغوا حكام التحقيق عن كل من كان مكلدا بتقديم اقرار وفرق  وعلى موظدي الناتية ان يراقبوا
 انا القانون ولم يقدمه   

كما ان عليهم ان يعرضوا على لجان الدحص التقارير التي تقدم اليهم دلال شهر من تقديمها او عندما تطلب اللجنرة 
 او حاكم التحقيق نلك  

 
 4مادة 

 على حساب الشعب : يعد كسبا غير مشروع 
كل مال حصل عليه اي شدص من المرنكورين بالمرادة الاولرى بسربب اعمرال او ندرون او ظرروف وظيدتره او   - 1

 مركزه او بسبب استغلال شيء من نلك   
كل مال حصل عليه اي شدص طبيعي او معنوي من طريق تواطئره مرع اي شردص ممرن نكرروا فري المرادة   - 2

 يدته او مركزه   الاولى على استغلال وظ



كل مال لم يورده شدص من الاشداص المنكورين في المادة الاولى بالاقرار المقدم منه، او اورده ولرم يثبرت   - 3
 له مصدرا مشروعا    وكل زيادة ترد في اقراراته التالية للاقرار الاول يعجز عن اثبات مصدراا المشروع   

ل شدص مكلف بتقديم الاقرار طبقا لهنا القانون ولم يقدمه ما لم يثبرت وعلى العموم يعتبر كسبا غير مشروع مال ك
 حصوله عليه بالطرق المشروعة  

 
 5مادة 

يتولى فحص الاقرارات والبيانات المشار اليهرا فري المرادتين الاولرى والثانيرة لجنرة او اكثرر تتكرون مرن مردير عرام 
كبار موظدي الوزارة او الهيئة والادر نائب عرن المردعى  بالوزارة او الهيئة المدتصة رئيسا ومن اثنين احداما من

 العام يعينه وزير العدلية   
وتقوم اللجنة باجراء الدحص ولو لرم يقردم اقررار ونلرك عنرد انتهراء الددمرة او انا قردمت شركوغ عرن كسرب غيرر 

ا ان تطلرب المعلومرات مشروع اثناء الددمة، وللجنة ان تطلب الايضاحات والمستندات ممن يتناوله الدحص، كما له
 من الوزارات والمصالح والهيئات النيابية والعامة الرسمية وشبه الرسمية   

 فانا تبين للجنة من الدحص وجود شبهات على كسب غير مشروع احالت الاوراق الى حاكم التحقيق   
الاقرار او مرن تراريخ الوفراة وفي حالة فحص الاقرار لانتهاء الددمة تعتبر النمة بريئة بعد مضي سنتين من تاريخ 

انا انتهت بها الددمة    وتنقطرع المردة بتبليرا صراحب الشرأن باحالرة الاوراق الرى حراكم التحقيرق او باتدران حراكم 
 التحقيق اجراءاته في انا الشأن  

 
 6مادة 

حقيرق يقروم لحاكم التحقيق اجراء التحقيقات انا وردت اليه شكوغ عن كسب غير مشروع او كشف عن نلك اثناء ت
به    ويكون له في اداء مهمته جميع السلطات المدولة له في التحقيق بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية مع 

 عدم التقيد بالصيانات الواردة فيه او في قوانين ادرغ   
 ويكون له كنلك سلطة سحب يد الموظف   

 حة او ايئة نيابية او عامة رسمية او شبه رسمية   وله ان يطلب اية معلومات او بيانات من اية وزارة او مصل
ولا يمنع القرار الصادر من لجنة الدحص بران لا شربهة فري الاقررار مرن اتدران اجرراءات التحقيرق مرن قبرل حراكم 

 التحقيق  
 

 7مادة 
فري دائررة  انا تبين لحاكم التحقيق ان الواقعة تكون كسبا غير مشروع احال المتهم الى المحكمرة الكبررغ التري يقرع

 ادتصاصها محل عمله او محل اقامته   
ولا يمنع العزل ولا اعتزال الددمة ولا الدروج منها باي وجه كران ولا زوال الصردة النيابيرة ولا الوفراة مرن اتدران 

 الاجراءات عن كسب غير مشروع   
وانا رأغ حاكم التحقيق ان الواقعة تكون مدالدة اداريرة او ماليرة احرال المدرالف الرى الجهرة المدتصرة للنظرر فري 

 معاقبته انضباطيا  
 

 8مادة 
تحدد المحكمة الكبرغ اقرب جلسة لنظر الدعوغ وتعقد جلساتها بصرورة علينرة ولهرا ان تعقرداا سررية ان اقتضرى 

 الصالح العام نلك   
ع الدعوغ ونظراا والحكم فيها الاجراءات المقررة للمحكمة الكبرغ فيمرا لا يتعرارم مرع الاجرراءات ويتبع في رف

 المنصوص عليها في انا القانون  
 

 9مادة 
تحكم المحكمة برد الكسب غير المشروع ولو كان الحصول عليه سابقا على العمل بهنا القانون متى كان لاحقا ليوم 

   1939اول ايلول سنة 
 

 10ة ماد
 يترتب على الحكم بالرد عزل الموظف او المستددم او القائم بددمة عامة من وظيدته او ددمته  

 



 11مادة 
يجوز لحاكم التحقيق كما يجوز لرئيس المحكمة الكبرغ ان يصدر امرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما يكرون لديره 

على انا الامر كل ما يترتب على حجرز مرا للمردين لردغ  للمتهم من ديون او اجر او فيم منقولة او غير نلك ويترتب
 الغير من آثار دون حاجة الى اجراءات ادرغ   

كما يجوز لهما وضع الحجز الاحتياطي على اموال اؤلاء الاشداص كافة    ويجوز الاعترام على الامر بالحجز 
 جارية  الى المحكمة طبقا للاجراءات المبينة في قانون المرافعات المدنية والت

 
 12مادة 

لا يجوز الاطلاع على الاقرارات وما يجري في شأنها من فحص وتحقيق فري الحردود المبينرة فري ارنا القرانون الا 
 للجهات التي تتولى نلك   

ومع انا يجوز لحاكم التحقيق ان يصرح لغير انه الجهات بالاطلاع على الاقرار انا مرا اقتضرت المصرلحة العامرة 
 نلك  

 
 13مادة 

يعاقب على عدم تقديم الاقرارات والبيانات المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من المواعيد المقررة لنلك   - 1
 بالغرامة   

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بالغرامة او بكلتيهما كل من نكر عمدا بيانات غيرر صرحيحة فري تلرك   - 2
 غير عنر مشروع عن تقديم انه الاقرارات او البيانات  الاقرارات او البيانات او امتنع ب

 
 14مادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة او بكتليهما كل من اددى بايرة طريقرة مرالا متحصرلا مرن كسرب 
الاعتقراد غير مشروع او محكوم برده، وفقا لاحكام انا القانون متى كان يعلم حقيقة امره او لديه مرا يحملرلاه علرى 

 بنلك   
وعلى المحكمة ان تعدى المتهم من العقوبة انا كان قد بادر الى ابلاغ جهة الادتصاص في حق الموظف او مرن فري 
حكمه ممن نكروا في المادة الاولى او انا تبينت المحكمة انه اعان اثناء البحث او التحقيق على كشف الحقيقرة عرن 

 ا احد من اؤلاء بطريقة غير مشروعة  نلك المال او عن اموال ادرغ حصل عليه
 

 15مادة 
كل شدص ممن نكروا بالمادة الاولى حصل على كسرب غيرر مشرروع يعاقرب برالحبس لمردة لا تزيرد علرى دمرس 

 سنوات او بالغرامة او بكلتيهما  
 

 16مادة 
ما يعاقرب بالعقوبرة كل موظف له علاقة بتندين انا القانون يدشى شيئا مما ورد برالاقرارات او مرا اجررغ فري شرأنه

 ( من قانون العقوبات البغدادي  257المنصوص عليها في المادة )
 

 17مادة 
كل من ابلا عن كسب غير مشروع وادت معلوماته الى الحكم بررد ارنا الكسرب الرى دزانرة الدولرة تقررر لره   - 1

 المكافأة مبلا دمسة آلاف دينار    المحكمة مكافأة نقدية تتناسب مع اامية المعلومات التي قدمها على ان لا تتجاوز
( من قانون العقوبات البغدادي على كل من ابلا كنبا وبسروء قصرد عرن ارتكراب اي 157تطبق احكام المادة )  - 2

 شدص جريمة من الجرائم المنصوص عليها في انا القانون  
 

 18مادة 
 اشد تكون مقررة بقانون آدر للدعل المرتكب  لا متنع العقوبات المقررة بهنا القانون من توقيع اية عقوبة ادرغ 

 
 19مادة 



تدتص المحكمة الكبرغ وحداا بالحكم في الجرائم الوارد نكراا في المواد الثالثرة عشررة بدقرتهرا الثانيرة والرابعرة 
عشرة والداسمة عشرة والسادسة عشرة والدقرة الثانية من المرادة السرابعة عشررة مرن ارنا القرانون علرى الوجره 

 بين في المادة الثامنة   الم
ويجوز لها ان تحكم في الجرائم الادرغ المرتبطة بالجرائم المشار اليها في الدقرة السرابقة مترى كران محلهرا يعتبرر 

 كسبا غير مشروع   
وتسقط الدعوغ الجنائية في الجرائم المنصروص عليهرا فري المرواد الثالثرة عشررة بدقرتهرا الثانيرة والرابعرة عشررة 

 عشرة من انا القانون، من تاريخ اعتبار نمة الموظف او صاحب الصدة النيابية بريئة    والدامسة
فانا كان حاكم التحقيق قد باشر التحقيق في الجريمة بناء علرى شركوغ او علرى مرا كشرده اثنراء تحقيرق يجريره فرلا 

 واقعة  تسقط الدعوغ في الحالتين الا بمضي سنتين من تاريخ تقديم الشكوغ او الكشف عن ال
 

 20مادة 
 يجوز تمييز الاحكام الصادرة وفقا لهنا القانون ونلك بمراعاة القواعد والاجراءات المقررة لنلك قانونا  

 
 21مادة 

 يندن الحكم الصادر بالرد بالطرق الادارية المقررة لتحصيل اموال الدولة  
 

 22مادة 
 ع لتندين احكام انا القانون  يصدر مجلس الوزراء الانظمة الداصة بالاجراءات التي تتب

 
 23مادة 

 على الوزراء كل فيما يدصه تندين انا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية   
المصادق لليوم السادس عشر من شهر آب سرنة  1378صدق ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر محرم الحرام سنة 

1958    
 

 مجلس السيادة
 ديدالد النقشبن
 عضو
 

 العقيد الركن
 عبد السلام محمد عارف

 نائب رئيس الوزراء
 ووزير الدادلية

 
 محمد صديق شنشل

 وزير الارشاد
 ووكيل وزير الدارجية

 
 محمد حديد
 وزير المالية

 
 ابراايم كبة

 وزير الاقتصاد
 

 اديب الحاج حمود
 وزير الزراعة

 
 الزعيم الركن



 ناجي طالب
 وزير الشؤون الاجتماعية

 
 د صالح محمودمحم

 وزير الصحة
 

 محمد نجيب الربيعي
 رئيس مجلس السيادة

 
 محمد مهدي كبة

 عضو
 

 الزعيم الركن
 عبد الكريم قاسم
 رئيس الوزراء

 ووكيل وزير الدفاع
 

 مصطدى علي
 وزير العدلية

 
 بابا علي

 وزير المواصلات والاشغال
 

 ابراايم كبه
 وزير الاقتصاد

 
 جابر عمر

 وزير المعارف
 


